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ملخص البحث: 

ــان  ــة بأم ــه القضائي ــام وظيفت ــه بمه ــه قيام ــل ل ــات تكف ــريعات القاضــي بضمان أحاطــت التش
ــاءلتهم  ــول دون مس ــاة لا تح ــا القض ــع به ــي يتمت ــة الت ــة القضائي ــذه الحصان ــتقرار، إلا أن ه واس
قانونــاً عمــا يقــع منهــم مــن أخطــاء أثنــاء تأديتهِــم وظيفتهَــم، فيمكــن فــي حــالات محــددة قانونــاً رفــع 
ــة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــة ضــد القضــاة. وأخــذ المشــرع الاتحــادي ف دعــوى مخاصمــة مدني
ــي  ــا ف ــي، وإجراءاته ــخصي والموضوع ــا الش ــدد نطاقه ــاة، وح ــة القض ــرة مخاصم ــدة بفك المتح
ــام  ــي ذات نظ ــة، فه ــة اتحادي ــارات دول ــة الإم ــادي؛ ولأن دول ــة الاتح ــراءات المدني ــون الإج قان
مــزدوج اتحــادي وآخــر محلــي؛ لذلــك نجــد بعــض الإمــارات ذات القضــاء المســتقل عــن القضــاء 
الاتحــادي خالفــت تشــريعاتها المحليــة للتشــريعات الاتحاديــة فــي مســألة مخاصمــة القضــاة مدنيــاً. 

الكلمات الدالة: مخاصمة القضاة، القانون الاتحادي، القانون المحلي، الهيئات القضائية.
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المقدمة: 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة اتحاديــة تتكــون مــن عــدد مــن الإمــارات، لــكل منهــا 
ــي  ــل النظــام القضائ ــة. ويعم ــن الدول ــا جــزءًا لا يتجــزأ م ــب كونه ــى جان ــا واســتقاليتها إل ذاتيته
فيهــا بشــكل ثنائــي: قضــاء اتحــادي وقضــاء محلــي، فقــد اختــارت إمــارة أبوظبــي، وإمــارة دبــي، 
وإمــارة رأس الخيمــة اســتقال قضائهــا عــن القضــاء الاتحــادي، وبطبيعــة الحــال يطُبــق القضــاء 
الاتحــادي التشــريعات الاتحاديــة فقــط، ويطُبــق القضــاء المحلــي التشــريعات الاتحاديــة في المســائل 
التــي اســتأثر فيهــا الاتحــاد بحســب مــا جــاء فــي دســتور دولــة الإمــارات، إلــى جانــب التشــريعات 
المحليــة الصــادرة فــي كل إمــارة حســب الأحــوال. وفــي حــال تعــارض التشــريعات المحليــة وهــي 
الأدنــى مرتبــة مــع التشــريعات الاتحاديــة وهــي الأعلــى مرتبــة، تقــدم التشــريعات الأعلــى درجــة 
فــي التطبيــق وفــق أحــكام الدســتور. ولا تظهــر هــذه الإشــكالية إلا فــي الــدول الاتحاديــة، كدولــة 

الإمــارات.  

إشكالية الدراسة:

ــاره أحــد  ــي، باعتب ــون الإمارات ــي القان ــاً ف ــة القضــاة مدني ــم الدراســة بموضــوع مخاصم تهت
الموضوعــات التــي تظهــر فيــه إشــكالية تطبيــق المحاكــم المحليــة للتشــريعات الاتحاديــة والمحليــة 
فــي الإمــارات ذات القضــاء المســتقل عــن القضــاء الاتحــادي؛ بســبب وجــود تعــارض بيــن 
التشــريعات الاتحاديــة والمحليــة، فقانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي يجيــز مســألة مخاصمــة 
القضــاة، بينمــا بعــض التشــريعات المحليــة علقتــه علــى شــرط، وأخــرى منعتــه نهائيــاً. الأمــر الــذي 

ترتــب عليــه منــح قضُــاة القضــاء المحلــي حصانــة أكبــر مــن قضُــاة القضــاء الاتحــادي. 

منهج الدراسة: 

طبيعــة الموضــوع تملــي علــى الباحثــة اتبــاع المنهــج الوصفــي لبيــان مــا جــاء فــي التشــريعات 
ــة مخاصمــة  ــد مــدى إمكاني ــم تحدي ــى أساســها يت ــة مــن نصــوص عل ــة المختلف ــة والمحلي الاتحادي
ــوص  ــل النص ــيتم تحلي ــه س ــن خال ــذي م ــي، وال ــج التحليل ــة للمنه ــه. بالإضاف ــن عدم ــاة م القض

ــة بالموضــوع. ــة ذات الصل ــة، والأحــكام القضائي القانوني

خطة الدراسة: 

التنوع التشريعي في دولة الإمارات؛ أدى لنوع من التعارض بين التشريعات المحلية والاتحادية 
في بعض الجوانب، منها مخاصمة القضاة التي أقرها القانون الاتحادي، ومنعتها بعض التشريعات 
المحلية أو علقتها على شرط، فكل دولة لها أن تشُرع مخاصمة قضاتها ولها ألا تفعل، أما أن تصدر 

تشريعات متناقضة في ذات الموضوع وفي ذات الدولة، فهو ما لا يقبله العقل والمنطق.
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بنــاء علــى مــا ســبق ســنناقش هــذا الموضــوع مــن خــال مبحثيــن: المبحــث الأول لمخاصمــة 
ــض  ــه دور بع ــدد في ــي نح ــث الثان ــي، والمبح ــادي والمحل ــاء الاتح ــون والقض ــي القان ــاة ف القض

ــي إشــكالية مخاصمــة القضــاة. ــة ف ــات القضائي الهيئ

المبحث الأول: مخاصمة القضاة في القانون والقضاء الاتحادي والمحلي

يعُــرف الفقهــاء دعــوى مخاصمــة القضــاة بأنهــا: دعــوى تعويــض يرفعهــا الخصــم المضــرور 
ــوى  ــا دع ــون، أي أنه ــا القان ــص عليه ــي ن ــباب الت ــن الأس ــبب م ــة لس ــي أو المحكم ــى القاض عل
مســؤولية مدنيــة، وإنمــا أخضعهــا المشــرع مــن حيــث أســبابها وإجراءاتهــا والمحكمــة المختصــة 

بهــا وأثــر الحكــم فيهــا إلــى قواعــد خاصــة)1).

ــة  ــع مــن أحــد أطــراف القضي ــي ترف ــه أخــر بأنهــا: الدعــوى الت ــر عرفهــا فقي وبوضــوح أكث
التــي ينظرهــا القاضــي بنــاء علــى قانــون المرافعــات لوقــوع خطــأ مــن القاضــي، وذلــك لوقوعــه 
فــي ارتــكاب حالــة مــن حــالات المخاصمــة المحــددة فــي قانــون المرافعــات علــى ســبيل الحصــر، 
مســبباً ضــرراً بهــذا الخصــم الــذي يطلــب فيهــا القضــاء ببطــان العمــل الإجرائــي الصــادر مــن 

القاضــي، عــاوة علــى تعويــض الأضــرار التــي لحقــت بالخصــم)2).

ونظــراً لأهميــة دعــوى مخاصمــة القضــاة نظمتهــا الكثيــر مــن التشــريعات بكثيــر مــن التفصيل 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــا عل ــا، منه ــا الموضوعــي، وإجراءاته ــا الشــخصي، ونطاقه ــث نطاقه ــن حي م
المشــرع الفرنســي، والمصــري، واللبنانــي، والســوري، والمغربــي، وغيرهــم. وكذلــك فعــل 
القانــون الإماراتــي الاتحــادي، فــوردت تفاصيــل دعــوى مخاصمــة القضــاة فــي قانــون الإجــراءات 
ــاول  ــه نتن ــة الإمــارات، وعلي ــي دول ــة ف ــن المحلي ــي القواني ــف ف ــة الاتحــادي. والأمــر مختل المدني
ــة  فــي مطالــب هــذا المبحــث مخاصمــة القضــاة فــي القوانيــن والقضــاء الاتحــادي والمحلــي لدول

الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ً المطلب الأول: مخاصمة القضاة اتحاديا

ــاة  ــة القض ــرة مخاصم ــدة بفك ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــادي ف ــرع الاتح ــذ المش أخ
ــه  ــه، ولائحت ــنة 1992 وتعديات ــم 11 لس ــة الاتحــادي رق ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــا ف ونظمّه
التنظيميــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 57 لســنة 2018، وجــاءت فيهمــا أســباب 

ــاوى.  ــذه الدع ــي ه ــة ف ــراءات المتبع ــة، والإج المخاصم

صاوي، أحمد السيد، )1998(، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، دار النهضة العربية،   (1(

ص: 138.

محمود، سيد أحمد، )2006(، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، القاهرة، دار الكتب القانونية، ص: 374..  (2(
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أولاً- أسباب المخاصمة:

ــى  ــه عل ــم 11 لســنة 1992 وتعديات ــة رق ــون الإجــراءات المدني نصــت المــادة 197 مــن قان
أنــه:" تجــوز مخاصمــة قضــاة المحاكــم الابتدائيــة ومحاكــم الاســتئناف وأعضــاء النيابــة العامــة فــي 
الأحــوال الآتيــة: 1. إذا وقــع مــن القاضــي أو عضــو النيابــة فــي عملهمــا غــش أو تدليــس أو خطــأ 
مهنــي جســيم. 2. فــي الأحــوال الأخــرى التــي يقضــي فيهــا القانــون بمســؤولية القاضــي والحكــم 
عليــه بالتعويضــات". مــن هــذا النــص نســتدل علــى أن المشــرع حصــر الحــالات التــي يجــوز فيهــا 
مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مدنيــاً، وفيــه تحديــد لمســؤوليتهم المدنيــة عمــا يرتكبونــه 

أثنــاء أو بمناســبة مباشــرة عملهــم القضائــي. 

الغش والتدليس:. 1

يقصــد بالغــش والتدليــس انحــراف القاضــي أو عضــو النيابــة العامــة عــن العدالــة بقصد وســوء 
ــام  ــار بعــض الخصــوم أو الانتق ــي إيث ــة ف ــة، كالرغب ــع النزاه ــى م ــارات خاصــة تتناف ــة لاعتب ني
ــارات  ــك مــن الاعتب ــر ذل ــق مصلحــة شــخصية للقاضــي أو لأحــد الخصــوم، أو غي ــه، أو تحقي من
الخاصــة)1). ويســتوي أن يحــدث الانحــراف فــي مرحلــة التحقيــق كأن يعمــد القاضــي إلــى تغييــر 
ــة الحكــم  شــهادة شــاهد، أو تعمــد التحريــف فــي المســتندات أو الوقائــع أو الأقــوال، أو فــي مرحل

كأن يعمــد القاضــي إلــى التغييــر فــي مســودة الحكــم)2). 

ــة،  ــه ســلطة تقديري ــه فــي أدائ ــق الأمــر بعمــل ل ــو تعل ويتُصــور الانحــراف مــن القاضــي ول
فالانحــراف فــي اســتعمال هــذه الســلطة عــن غايتهــا، والســعي بهــا نحــو تحقيــق مصلحــة خاصــة 
يعُــد غشــا موجبــاً للمخاصمــة، حتــى ولــو لــم يكــن القاضــي قــد لجــأ إلــى اســتعمال وســائل احتياليــة، 

والي، فتحي، )2001(، الوسيط في قانون القضاء المدني، القاهرة، دار النهضة العربية، ص: 170.  (1(

منشأة  الإسكندرية،  والتجارية،  المدنية  المرافعات  أصول   ،)1986( إسماعيل،  نبيل  عمر،  لدى:  المعنى  ذات   (2(

المعارف، ص 130 و131. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا على ذلك فجاء في أحد أحكامها أنه: " لما كان 
النص في المادة 197 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ))تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم 
الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية: إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو 
تدليس أو خطأ مهني جسيم......(( مفاده أنه لا تجوز المخاصمة إلا لسبب من أسباب معينة نصت عليها المادة 
سالفة الذكر على سبيل الحصر حتى يبعد القاضي من دعاوي المسئولية غير الجدية وهذه الأسباب هي أن يقع 
من القاضي في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، والغش أو التدليس هو ارتكاب الظلم ومخالفة العدالة 
بالتحريف في المستندات أو الوقائع أو الأقوال عمدا لتحقيق مصلحة شخصية أو لمحاباة أحد الخصوم أو لتحيزه 
ضده وهذه الصور يجمعها جامع واحد وهو حصولها بسوء نية من القاضي بقصد الانحراف عن العدالة لقاء 
الحصول على منفعة أو فائدة...". المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 297 لسنة 2009، تاريخ الجلسة: 27 / 
10 / 2009. وذات المعنى في طعن أخر صادر من ذات المحكمة بالطعن رقم 351 لسنة 2012، تاريخ الجلسة: 

7 / 11 / 2012. الأحكام منشور على الموقع الإلكتروني لقوانين الشرق http://www.eastlaws.com، أخر 

زيارة بتاريخ: 25 / 3 / 2020. 
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والمهــم فــي كل مــا ســبق أن يثبــت قصــد الانحــراف، أي ســوء النيــة)1). 

ويــرى جانــب مــن الفقــه أنــه لا فــرق بيــن الغــش والتدليــس والغــدر؛ إذ يعُــد كل غــش تدليســاً 
وغــدراً، ويعــد كل تدليــس غشــاً، والنــص علــى أحدهمــا يكفــي ويغنــي عــن الأخــر؛ فكاهمــا يصــب 
فــي بوتقــة واحــدة، وكاهمــا لا بــد فيــه مــن ســوء نيــة وقصــد أي انحــراف واضــح ومقصــود عــن 

مقتضيــات العدالــة، وأن يســعى القاضــي مــن خالــه إلــى تحقيــق مــآرب خاصــة لــه أو لغيــره)2). 

ويــرى أخــر أن الغــش يختلــف عــن التدليــس مــن حيــث الأســاس؛ فأســاس الغــش هــو الخيانــة 
وعــدم النصــح، وأســاس التدليــس الخفــاء والخــداع. ويقتــرن التدليــس بالوســائل الاحتياليــة علــى 
خــاف الغــش الــذي يكفــي فيــه الكــذب المجــرد. ويحتــاج التدليــس لإيهــام وتمويــه وتظليــل مُحكــم، 
بينمــا يتحقــق الغــش دون تعقيــد. كمــا يشــكل التدليــس جانبــاً كبيــراً مــن الغــش وقــد يكــون الأخيــر 

جــزءاً مــن الأول، ولكــن يصعــب أن يكــون الثانــي جــزءاً مــن الأول)3). 

ــث  ــن حي ــس م ــش والتدلي ــن الغ ــرق بي ــود ف ــدم وج ــل بع ــرأي الأول القائ ــة ال وترجــح الباحث
الغايــة المرجــوة منهمــا؛ فكاهمــا يهدفــان لتحقيــق مصلحــة القاضــي ماديــة كانــت أو معنويــة، مــن 
خــال تشــويه الحقيقــة وتحريــف الواقــع والأدلــة. وكاهمــا يحققــان ذات النتيجــة؛ وهــي إصــدار 
حكــم لمصلحــة أحــد أطــراف الدعــوى، مــا كان ليصــدر لمصلحتــه، لــولا غــش وتدليــس القاضــي.

الخطأ المهني الجسيم: . 2

يقصــد بالخطــأ المهنــي الجســيم: الخطــأ الــذي يرتكبــه القاضــي لوقوعــه فــي غلــط فاضــح مــا 
كان ليســاقَ إليــه لــو اهتــم بواجباتــه الاهتمــام العــادي، أو لإهمالــه فــي عملــه إهمــالا مفرطــاً. وقيــل 
أيضــا بأنــه: الخطــأ الــذي ينطــوي علــى أقصــى مــا يمكــن تصــوره مــن الإهمــال فــي أداء الواجــب، 
فهــو فــي ســلم الخطــأ أعلــى درجاتــه، أي الخطــأ الفاحــش الــذي يبلــغ مــن جســامة المخالفــة مبلــغ 

الغــش، والــذي لا ينقصــه لاعتبــاره غشــاً إلا اقترانــه بســوء النيــة)4). 

تركي، علي عبدالحميد، )2011(، شرح قانون الإجراءات المدنية، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، ص:   (1(

 .155

إسماعيل، محي الدين، )1973(، الخطأ المهني الجسيم ومخاصمة رجال القضاء، مجلة إدارة قضايا الحكومة،   (2(

القاهرة، س 17، ع 4، ص: 947. وزغلول، أحمد ماهر، )1991(، الموجز في أصول وقواعد المرافعات، 
القاهرة، دار أبي المجد، ص: 184.

ولمزيد من الفروق بين التدليس والغش ينظر: الفاعوري، أيمن ممدوح، )2016(، مخاصمة القضاة – دراسة   (3(

مقارنة، ط1، عمان، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ص: 255.

تركي، علي عبدالحميد، مرجع سابق، ص: 155.  (4(
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الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون: . 3

تجــوز مخاصمــة القاضــي وعضــو النيابــة العامــة فــي الأحــوال التــي يقضــي فيهــا القانــون 
بمســؤولية القاضــي والحكــم ببطــان الحكــم، منهــا عــدم اشــتمال الأحــكام علــى الأســباب التــي بنيت 
عليهــا، وعــدم إيــداع مســودة الحكــم المشــتملة علــى الأســباب والموقعــة مــن الرئيــس والقضــاة فــي 

ملــف الدعــوى)1). 

ــن  ــه م ــا يصــدر من ــدم مســؤولية القاضــي عم ــو ع ــى أن )الأصــل ه ــد عل ــة التأكي ــع أهمي م
تصرفــات أثنــاء عملــه، فــا تنطبــق عليــه الأحــكام العامــة للمســؤولية المدنيــة؛ لأنــه يســتعمل فــي 
ذلــك حقــا خولــه لــه القانــون، وتــرك لــه ســلطة التقديــر فيــه، وقــد رأي المشــرع أن يقــرر مســؤوليته 
علــى ســبيل الاســتثناء، إذا انحــرف عــن واجبــات وظيفتــه وأســاء اســتعمالها، فنــص فــي المــادة 
ــه  ــع مــن القاضــي فــي عمل ــى جــواز المخاصمــة إذا وق ــة عل 197 مــن قانــون الإجــراءات المدني

غــش أو تدليــس أو خطــأ مهنــي جســيم()2).

نصت المادة 51 من الائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على أنه:" 1. يجب في جميع الأحوال أن تشتمل   (1(

الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وتودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس، والقضاة 
عند النطق به في ملف الدعوى. 2 -  ويجوز في المواد المستعجلة إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة أن تودع 
المسودة المشتملة على أسبابه خال ثاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق به في ملف الدعوى. 3 -  وتحفظ 
الواردة في  4 -  ويترتب على مخالفة الأحكام  الدعوى.  الحكم وأسبابه بملف  المشتملة على منطوق  المسودة 
الفقرتين )1(، )2( بطان الحكم". بينما جاء في التشريع المصري أنه )يجوز مخاصمة القاضي وعضو النيابة 
العامة في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات إلى جانب الحكم ببطان 
المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ جاء فيها:" يجب في جميع الأحوال أن  الحكم، فنصت 
تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطاً 
ويكون المتسبب في البطان ملزماً بالتعويض إن كان له وجه"(. أبو الوفا، أحمد، )2012(، المرافعات المدنية 

والتجارية، القاهرة، دار الفكر العربي، ص: 67.

في هذا الخصوص قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن:" لما كان الأصل هو عدم مسؤولية القاضي عما يصدر   (2(

منه من تصرفات أثناء عمله فا ينطبق عليه الإحكام العامة للمسئولية المدنية التي قررها المشرع في المواد 
282 وما بعدها من قانون المعامات المدنية لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير 

فيه وقد رأي المشرع أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها 
فنص في المادة 197 من قانون الإجراءات المدنية على جواز المخاصمة إذا وقع من القاضي في عمله غش أو 
تدليس أو خطأ مهني جسيم ويقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا الانحراف 
وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي. أما الخطأ المهني الجسيم 
فهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو أهتم الاهتمام العادي أو لإهماله 
في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو الوقائع الثابتة في الأوراق، ولا يعد خطأ مهنيا 
جسيماً تفسير القاضي للقانون ولو كان على وجه يخالف المتعارف عليه بين رجاله ما دام قد انتفى سوء النية 
والجهل الفاضح والإهمال المفرط. كما أن ما يذهب إليه القاضي في تقدير الأدلة واستخراج النتائج منها أو عدم 
إجابة بعض الطلبات أو الميل في مسألة تقديرية إلى جانب دون آخر لا يستوجب في حد ذاته مساءلة القاضي لأن 
التقدير ليس له معيار ثابت وأن كان بعضها قد يصلح للطعن إن كان الحكم مما يقبل الطعن. وتقدير مدى جسامة 
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ثانياً- إجراءات رفع دعوى المخاصمة:

ــا  ــة خصه ــذه الخصوصي ــل ه ــة؛ لأج ــوى خاص ــاً دع ــاة مدني ــة القض ــوى مخاصم ــد دع تع
المشــرع بإجــراءات خاصــة لرفعهــا ونظرهــا والحكــم فيهــا، وينبغــي التقيــد بهــا بدقــة تامــة؛ نظــراً 

ــتثنائية)1). ــا الاس ــا وطبيعته لأهميته

ــك اســتثناءً مــن  ــة، وذل ــاً بنظــر دعــاوى المخاصم ــة الاســتئناف ولائي ــه تختــص محكم وعلي
ــرور  ــتئناف، ودون الم ــة الاس ــام محكم ــرة أم ــوى لأول م ــع الدع ــب أن ترُف ــام، فيج ــل الع الأص

بمحكمــة أول درجــة)2). 

وتبــدأ برفــع الدعــوى أمــام مكتــب إدارة الدعــوى بمحكمــة الاســتئناف التابــع لهــا القاضــي أو 
عضــو النيابــة العامــة، علــى أن يشــتمل تقريــر الدعــوى على أســباب المخاصمــة وأدلتهــا والأوراق 

المؤيــدة لهــا، وإيــداع تأميــن قــدرة ألــف درهــم)3). 

ــة؛  ــذه الحال ــي ه ــة ف ــر المخاصم ــول تقري ــاع عــن قب ــب إدارة الدعــوى الامتن ولا يحــق لمكت
لأن ذلــك يخــرج عــن مهــام مكتــب إدارة الدعــوى، ويدخــل فــي صلــب عمــل المحكمــة المختصــة 
التــي تقــرر ردهــا شــكاً)4). فمهــام مكتــب إدارة الدعــوى محــددة، ومنهــا قيــد الدعــوى فــي الســجل 
الخــاص بذلــك، وإعــان الخصــوم، والتأكــد مــن اكتمــال أوراق ومســتندات الدعــوى)5)، وبالتالــي 

الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضده يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في تقدير محكمة الموضوع". 
المحكمة الاتحادية العليا – مدني، الطعن رقم: 351 لسنة 2015، تاريخ الجلسة: 7 / 11 / 2015، الحكم منشور 
على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية https://elaws.moj.gov.ae/، أخر زيارة بتاريخ: 26 / 1 

 .2020 /

الفاعوري، أيمن ممدوح، مرجع سابق، ص: 287.   (1(

المدنية الاتحادي إذ جاء فيه:" ترفع دعوى  198 / 1 من قانون الإجراءات  المادة  نستدل على ذلك من نص   (2(

المخاصمة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو 
من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة 

لها مع تأمين مقداره ألف درهم". 

نصت المادة 198 / 1 من قانون الإجراءات المدنية وتعدياته على أن:" ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في   (3(

مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك 
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره 

ألف درهم".

ذات المعنى لدى: بركات، علي، )2001(، دعوى مخاصمة القضاة بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار النهضة   (4(

العربية، ص: 227.

المادة 3 من قرار وزير العدل رقم 140 لسنة 2015، في شأن إنشاء مكتب ادارة الدعوى بالمحاكم الاتحادية   (5(

وتحديد نظام عمله.
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ــع الدعــوى حتــى وإن كان التقاضــي  ــول أو رفــض رف ليــس مــن مهــام مكاتــب إدارة الدعــوى قب
عــن بعــد)1). 

تنظــر الدعــوى مــن قبــل إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف بعــد تبليــغ صــورة مــن التقريــر إلى 
القاضــي أو عضــو النيابــة العامــة. وتنظــر بعــد الأيــام الثمانيــة التاليــة للتبليــغ فــي غرفــة المداولــة، 
ويخُطــر مكتــب إدارة الدعــوى الطالــب والمخاصــم بالجلســة. وفــي حــال كان القاضــي المخاصــم 
ــاً  ــاً أو محامي ــاً عام ــة المخاصــم نائب ــة العام ــي محكمــة الاســتئناف، أو كان عضــو النياب ــاً ف قاضي

عامــاً نظُــرت الدعــوى فــي إحــدى دوائــر محكمــة النقــض)2).

ــول دعــوى  ــول أو عــدم قب ــق بقب ــى: تتعل ــن: الأول ــى مرحلتي ــة عل وتنظــر دعــوى المخاصم
ــي موضــوع  ــة ف ــة ولا تنظــر المحكم ــق بموضــوع دعــوى المخاصم ــة: تتعل ــة، والثاني المخاصم

ــا)3). ــم أولاً بقبوله ــة إلا إذا حك ــوى المخاصم دع

ــتقل  ــة مس ــارة رأس الخيم ــن أن قضــاء إم ــم م ــه وبالرغ ــب أن ــذا المطل ــة ه ــي نهاي ــد ف ونؤك
ــمَّ  ــة القضــاة؛ ومــن ثَ ــع مخاصم ــا يمن ــي تشــريعاته م ــرد ف ــم ي ــه ل عــن القضــاء الاتحــادي، إلا أن
يســري علــى مخاصمــة قضــاة محاكــم إمــارة رأس الخيمــة مــا يســري علــى القضــاة فــي القضــاء 
ــع  ــك فــي إمــارة أبوظبــي وإمــارة دبــي، إلا أن الوض ــر كذل ــون الأم الاتحــادي. ويجــب أن يك

ــي: ــب الآت ــي المطل ــا ســنرى ف ــة كم ــف؛ بســبب بعــض التشــريعات المحلي مختل

وردت مهام مكتب إدارة الدعوى في التقاضي عن بعد في المادة 6 من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019،   (1(

الإجراءات  في  بعد  عن  والاتصال  الإلكترونية  الوسائل  باستخدام  التقاضي  لتنظيم  الإجرائي  الدليل  شأن  في 
المدنية.

نصت المادة 198 / 2 من قانون الإجراءات المدنية وتعدياته على أن:" وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها   (2(

على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم مكتب إدارة الدعوى بإخطار 
الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضياً بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم 
النائب العام أو محامياً عاماً على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة 
فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب 

أقدمياتهم".

الخضيري، محمود رضا، )1996(، تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة – دراسة   (3(

مقارنة بالشريعة الإسامية والقانونين الوضعية، دون ناشر، ص: 112. ولتفاصيل أكثر انظر: شريف، عادل 
محمد جبر أحمد، )2011(، حماية القاضي وضمانات نزاهته – دراسة مقارنة، مصر، دار الكتب القانونية، ص: 
258. النمر، محمد رضا، )2018(، مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة، ط1، 

الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ص: 338. 
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ً المطلب الثاني: مخاصمة القضاة محليا

ــة؛  ــي التشــريعات الاتحادي ــا ورد ف ــة عم ــة مختلف ــي التشــريعات المحلي ــة القضــاة ف مخاصم
ــي  ــارة دب ــي لإم ــا التشــريع المحل ــى شــرط، ومنعه ــي عل ــارة أبوظب ــي لإم ــا التشــريع المحل فعلقه

ــب.  ــروع هــذا المطل ــي ف ــي ف ــل الآت ــق التفصي ــك وف ــاً، وذل نهائي

الفرع الأول: مخاصمة القضاة في إمارة أبوظبي

مســألة مخاصمــة القضــاة جــاء بشــأنها نــص خــاص فــي قانــون دائــرة القضــاء، فنصــت المــادة 
29 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 2006 بشــأن دائــرة القضــاء فــي إمــارة أبوظبــي علــى أنــه:" 1. 

اســتثناءً ممــا ورد فــي أي تشــريع نافــذ، لا يجــوز رفــع دعــوى أيــاً كان نوعهــا ضــد القاضــي فيمــا 
يتعلــق بأعمــال وظيفتــه أو بســببها أو ناتجــة عنهــا أو فــي أثنــاء قيامــه بهــا، إلا بعــد تقديــم طلــب 
بذلــك للمجلــس. 2. للمجلــس بعــد النظــر فــي الطلــب وبعــد ســماع أقــوال مقــدم الطلــب ومراجعــة 
النيابــة العامــة عنــد الضــرورة أو الاطــاع علــى أيــة بينــة أخــرى، أن يقــرر حفــظ الطلــب أو يــأذن 
بإقامــة الدعــوى إذا تأكــد مــن صحتــه. 3. وإذا قــرر المجلــس حفــظ الطلــب، فــا يجــوز ماحقــة 

القاضــي عــن موضــوع الطلــب ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه".

وتــرى الباحثــة أن مــا جــاء فــي المــادة 29 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 2006 بشــأن دائــرة 
قضــاء أبوظبــي، التــي عُلقــت فيهــا مســألة مخاصمــة القضــاة علــى موافقــة المجلــس القضائــي فــي 
أبوظبــي، مخالفــاً للدســتور الــذي جعــل قانــون الإجــراءات المدنيــة مــن ضمــن التشــريعات الكبــرى 
ــة  ــريعات إجرائي ــدار تش ــي إص ــريع محل ــوز لأي تش ــا يج ــريعها)1)، ف ــاد بتش ــرد الاتح ــي ينف الت
مدنيــة، كمــا ليــس لأي تشــريع مخالفــة مــا جــاء فيهــا مــن أحــكام، فمخاصمــة القضــاة فــي قانــون 

الإجــراءات المدنيــة لــم تعُلــق علــى شــرط، ولــم ترُبــط بموافقــة جهــة معينــة)2).

نص المادة 121 من دستور دولة الإمارات فجاء فيه أنه:" بغير إخال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة،   (1(

المدنية  الجزاء والمعامات  بقوانين  المتعلقة  الكبرى  التشريعات   - التالية:  الشؤون  بالتشريع في  الاتحاد  ينفرد 
والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية...". كما أكد دستور دولة الإمارات على أنه 
المادة  في حالة وجود تشريعات محلية مخالفة لتشريعات اتحادية، فإن الأولوية للتشريعات الاتحادية، فنصت 
151 على أنه:" لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي 

تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات. وفي حالة 
التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند 

الخاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه".

أن:"  لها  الدولة فجاء في حكم  الكبرى في  التشريعات  احترام  العليا على مسألة  الاتحادية  المحكمة  أكدت  وقد   (2(

توزيع الاختصاصات التشريعية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه المنصوص عليه في المادة )121( الواردة 
في الباب السابع من الدستور المؤقت لاتحاد، إنما يتفرع عن كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها 
الدولية وتتألف من إمارات متعددة لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها 
على أراضيها وسكانها في غير الشئون التي يستأثر بها الاتحاد بمقتضى أحكام هذا الدستور. وقد أكد الدستور 
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الفرع الثاني: مخاصمة القضاة في إمارة دبي

 اختلــف المشــرع المحلــي لإمــارة دبــي مــع المشــرع الاتحــادي فــي مســألة مخاصمــة أعضــاء 
الســلطة القضائيــة، والتــي تدخــل ضمــن الاختصــاص الولائــي لمحكمــة الاســتئناف علــى المســتوى 
الاتحــادي. فأكــد المشــرع المحلــي فــي إمــارة دبــي علــى عــدم جــواز قيــد أي نــوع مــن الدعــاوى 
ضــد أعضــاء الســلطة القضائيــة فيمــا يتعلــق بأعمــال وظيفتهــم، أو بســببها، أو أثنــاء القيــام بهــا. 
فجــاء فــي نــص المــادة 8 / أ مــن قانــون الســلطة القضائيــة أنــه:" لا يجــوز قيــد أي دعــوى، أيــاً كان 
نوعهــا ضــد عضــو الســلطة القضائيــة فيمــا يتعلــق بأعمــال وظيفتــه أو بســببها أو أثنــاء قيامــه بهــا 
أو مــا ينتــج عنهــا، إلا وفقــاً للشــروط والقواعــد والأحــوال المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون".

وتــرى الباحثــة أن فــي ذلــك مخالفــة دســتورية؛ إذ يعُتبــر قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي 
ــمَّ لا يجــوز لأي تشــريع  مــن ضمــن التشــريعات الكبــرى التــي ينفــرد الاتحــاد بتشــريعها، ومِــن ثَ
اتحــادي أو محلــي مخالفــة مــا جــاء فيهــا، وذلــك بحكــم القواعــد الدســتورية، وعليــه يعتبــر الحضــر 
الــوارد بشــأن مخاصمــة القضــاة فــي قانــون الســلطة القضائيــة فــي إمــارة دبــي مخالفــاً لمــا جــاء 
فــي الدســتور وقانــون الإجــراءات المدنيــة)1). ومــن المنطــق فــي أبجديــات القانــون أنــه إذا تعــارض 
نــص القانــون العــادي مــع نــص الدســتور، فــإن الأولويــة فــي التطبيــق لنــص القانــون الأساســي، 
ــع  ــادي م ــون الع ــاق القان ــدى انطب ــا نبحــث عــن م ــون فإنن ــا نبحــث عــن دســتورية أي قان وعندم

الدســتور والقانــون الأساســي)2). 

المؤقت هذا المعنى في المواد )1، 2، 3، 104، 116، 120، 121( التي يستدل منها على أن الدستور قد استبقى 
لكل إمارة سلطاتها خارج الإطار الذي ينفرد فيه الاتحاد بسلطاته. أما مدلول التشريعات الإجرائية الكبرى المدنية 
والجزائية فهو التشريعات التي تتضمن القواعد الكلية المنظمة لإجراءات التقاضي والأحكام التفصيلية المتصلة 
بها في المجالين المدني والجزائي وتشتمل على إجراءات رفع الدعاوى وترتيب درجات المحاكم واختصاصها 
وتنظيم الأجهزة القضائية وأعوانها وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها وتنفيذها بالإضافة إلى ما تقتضيه طبيعة 
الجزائي.  الجزائية من وضع قواعد خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ  المواد 
ولا قيد على الإمارات في أن تضع التشريعات الازمة لتنظيم تلك الأصول العامة التي تشتمل عليا التشريعات 
الكبرى ووضع الحلول التشريعية لما تواجهه الإمارات من مسائل جزئية عند التطبيق بما لا يتعارض مع أحكام 
التشريعات الكبرى أو مع أي قانون اتحادي آخر، وذلك وفقاً للمادتين )149( و )151( من الدستور". المحكمة 
الموقع  منشور على  الحكم   .1973 /  11 /  29 بتاريخ:  الجلسة   ،1973 لسنة   1 رقم  الطعن  العليا،  الاتحادية 

الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية https://elaws.moj.gov.ae، أخر زيارة بتاريخ: 23 / 4 / 2019.

جاء في نص المادة 121 من دستور دولة الإمارات أنه:" بغير إخال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة،   (1(

المدنية  الجزاء والمعامات  بقوانين  المتعلقة  الكبرى  التشريعات   - التالية:  الشؤون  بالتشريع في  الاتحاد  ينفرد 
والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية...".

قانون أصول  بمهنته في ضوء  يتعلق  فيما  للقاضي  المدنية  المسؤولية   ،)2015( وليد عيسى موسى،  عبيات،   (2(

المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين ص: 34. 
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المنظمــة  الكليــة  القواعــد  بأنــه:  "التشــريع"  لفــظ  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  وعرّفــت 
الســلطات  طريــق  عــن  الاتحــاد  مــن  يصــدر  وهــو  القانــون.  بأحــكام  المخاطبيــن  لروابــط 
التــي تملــك إصــداره وفقــاً للأشــكال وطبقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، 
إمــا فــي صــورة قانــون، أو مراســيم لهــا قــوة القانــون علــى حســب الأحــوال، وإمــا بنــاءً 
علــى تفويــض يتــم ضمــن الحــدود التــي يعينهــا قانــون التفويــض. ويجــب أن تنظــم جميــع 
 الموضوعــات التــي وردت فــي المادتيــن 120، 121 بموجــب تشــريع وليــس بعمــل أدنــى منــه،

 لا يســتوفي مقومــات التشــريع. كمــا أن التشــريع لا يســتطيع بصفــة عامــة مخالفــة أي نــص مــن 
ــا  ــردة، ف ــة ومج ــة عام ــد كلي ــى قواع ــتماله عل ــه اش ــى في ــب أن يراع ــتور، ويج ــوص الدس نص

ــذي)1). ــم العمــل التنفي ــد مــن صمي ــة تع ــات، أو حــالات فردي ــى جزئي يســتطرد إل

ــارات ذات القضــاء  ــن الإم ــا م ــي - وغيره ــارة دب ــي إم ــي ف ــه اســتقال القضــاء المحل وعلي
ــي  ــد بمــا جــاء ف ــة مقيّ ــي إصــدار التشــريعات المحلي المســتقل عــن القضــاء الاتحــادي- وحقهــا ف
ــي  ــة، وف ــن الاتحادي ــة القواني ــن المحلي ــارض القواني ــوز أن تعُ ــا يج ــارات، ف ــة الإم ــتور دول دس
حــال حــدوث ذلــك يكــون علــى جميــع المحاكــم المحليــة إعطــاء الأولويــة فــي التطبيــق للقوانيــن 

ــة)2).   ــريعات المحلي ــا التش ــى عارضته ــة مت الاتحادي

 ولا يقُبــل القــول مــن محكمــة تمييــز دبــي بــأن: الهيئــة القضائيــة فــي إمــارة دبــي مســتقلة عــن 
ــمَّ فــإن شــؤون العامليــن فيهــا مــن قضــاة تخضــع لمــا يصــدره ســمو  ــن ثَ القضــاء الاتحــادي؛ ومِ
حاكــم دبــي مــن تشــريعات خاصــة بهــم، وأن محاكمهــا ملزمــه بتطبيــق مــا يصــدره ســمو الحاكــم 
مــن تشــريعات فــي هــذا الصــدد حتــى لــو تعارضــت مــع القوانيــن الاتحاديــة، طالمــا لــم تقضــي 
ــارات  ــة الإم ــتور دول ــة لدس ــة صريح ــك مخالف ــي ذل ــا)3)؛ فف ــا ببطانه ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

المحكمة الاتحادية العليا- دستوري، الدعوى رقم: 1 لسنة 2 دستورية، تاريخ الجلسة: 14 / 4 / 1974. الحكم   (1(

منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية https://elaws.moj.gov.ae، أخر زيارة بتاريخ: 
.2020 / 1 / 14

نصت المادة 151 على أنه:" لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين   (2(

سلطات  عن  الصادرة  والقرارات  واللوائح  التشريعات  على  الأولوية  لأحكامه  وفقا  تصدر  التي  الاتحادية 
الإمارات. وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل 

ذلك التعارض، وعند الخاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه".

في هذا الشأن قالت محكمة تمييز دبي في أحد أحكامها أن:" النص في المادة 104 من دستور دولة الإمارات   (3(

العربية المتحدة على أن ))تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها 
للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور((. والنص في المادة 116 منه على أن ))تتولى الإمارات جميع 
السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور لاتحاد، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته((. 
يدل على أنه متى كانت الإمارة لها هيئة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي فإنه يحق للسلطة المختصة في هذه 
الإمارة إصدار التشريعات الخاصة بها والمتعلقة بشؤون تنظيم العمل فيها بما في ذلك شؤون القضاة العاملين في 
تلك الهيئة المستقلة، ولما كانت الهيئة القضائية في إمارة دبي مستقلة عن القضاء الاتحادي، ومِن ثمََّ فإن شؤون 
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العربيــة المتحــدة، والقوانيــن الاتحاديــة. ولا يقُبــل الاحتجــاج بقاعــدة النــص الخــاص يقيــد النــص 
العــام؛ إذ أن مجــال إعمــال هــذه القاعــدة قاصــر علــى النصــوص المتحــدة فــي المرتبــة والقــوة. 

وتــرى الباحثــة كذلــك عــدم قبــول القــول بــأن: المشــرع قصــد مــن منــع مخاصمــة القضــاة أن 
يعصــم القاضــي فــي عملــه؛ وذلــك بتوفيــر حصانــه لــه تمنــع مســاءلته عــن وقائــع تتصــل بواجبــه 
كقاضــي تمكينــاً لــه مــن أداء رســالته، وحتــى لا تــؤدى مســاءلة القضــاة بدعــوى المخاصمــة إلــى 
ــة،  ــة مطلق ــك يعطــي للقضــاة حصان ــي الدعــاوى خشــية المســاءلة؛ فذل ــم عــن الفصــل ف إحجامه

حتــى فــي حالــة ارتكابــه غــش أو تدليــس أو خطــأ مهنــي جســيم)1).

العاملين فيها من قضاة تخضع لما يصدره سمو حاكم دبي من تشريعات خاصة بهم، وتلتزم محاكمها بتطبيق ما 
يصدره سمو الحاكم من تشريعات في هذا الصدد حتى لو تعارضت مع القوانين الاتحادية طالما لم تقضي المحكمة 
الاتحادية العليا ببطانها. وقد أصدر سموه قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992 حيث نصت 
المادة 14 منه على أنه ))1 -  لا تجوز الدعوى الجزائية أو الحقوقية ضد أي قاض من قضاة المحاكم لأي وقائع 
تتصل بواجبة كقاضي. 2 -  ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، لا تقبل الدعاوى الجزائية ضد القضاة إلا بموافقة 
 الحام. 3 -  ليس في هذا القانون ما يمنع اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد القاضي(( كما نصت المادة 25 منه على أن

)) يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون((، مما مفاده أن السلطة 
المختصة في إمارة دبي قد أصدرت تشريعاً خاصاً يتعلق بشؤون القضاة التابعين لمحاكم دبي حظرت بموجبه 
إقامة أي دعوى حقوقية ضدهم تتعلق بما يمارسونه من واجبات بمناسبة تأدية وظائفهم في الهيئة القضائية بإمارة 
دبي، ويعد القانون المشار إليه قانوناً خاصاً يحد من عموم الحكم الوارد في قانون الإجراءات المدنية فيما نصت 
عليه المادة 197 منه بأنه )) تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة 
في الأحوال الآتية: 1 -  ...... 2 - .....((، إذ من المقرر أن القانون الخاص يقيد مطلق القانون العام طالما قام 
دليل التقييد نصاً أو دلالة ولذلك فقد حرص المشرع على النص في القانون المشار إليه على إلغاء ما قد يرد في أي 
قانون أخر من نصوص تتعارض مع ما ورد بها من أحكام تتعلق بشؤون القضاة، وأن النص في المادة يتعارض 
مع ما ورد بها من أحكام تتعلق بشؤون القضاة...". الطعن رقم: 20 لسنة 2014، الحكم مذكور في أحد مراجع 
المدعي في هذه القضية. المنصوري، محمد العوامي، )2019(، الجديد في أحوال عدم صاحية القضاة وردهم 

وتنحيهم واستشعارهم الحرج، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص: 461 وما بعدها.

إذ جاء في أحد أحكام محكمة تمييز دبي المتعلقة بمخاصة القضاة ما قضت به من أن:" ما نصت عليه الفقرة   (1(

الأولى من المادة الثامنة من قانون تشكيل محاكم دبى لسنة 1970 الملغى ومن ثم فإن هذا القانون بما أورده من 
حكم مغاير في خصوص مساءلة القاض عن الوقائع التي تتصل بواجبه كقاض يعد قانونا خاصاً يحد من مدى 
عموم الحكم الوراد في قانون الاجراءات المدنية فيما نص عليه من دعوى مخاصمة القضاة وكان هذا النص 
بعمومه يشمل حظراً على كافة الدعاوى المدنية والتي عبر عنها بالحقوقية - أيا كانت - دون تخصيص بنوع 
معين منها والتي من شأنها أن تؤدى إلى مساءلة القاضي عن وقائع تتصل بواجبه كقاضي في الدعوى أثناء 
مباشرته عمله القضائي واستغلق بذلك طريق الطعن فيما ينسب إلى القاضي من وقائع انتظمت خطأ جسيماً كان 
يسيراً وقد تغيا المشرع من هذا النص أن يعصم القاضي في عمله وذلك بتوفير حصانه له تمنع مساءلته عن وقائع 
تتصل بواجبه كقاضي تمكيناً له من أداء رسالته وحتى لا تؤدى مساءلة القضاء بدعوى المخاصمة إلى إحجامهم 
عن الفصل في الدعاوى خشية المساءلة ودرءاً لدعاوى قد يكون مبعثها الكيد اكتفاء بجواز مساءلة القاضي تأديباً 
إذا قام ما يستلزم ذلك...". محكمة تمييز دبي- الأحكام المدنية، الطعن رقم: 1 لسنة 1993، تاريخ الجلسة: 14 / 
3 / 1993. الحكم منشور على الموقع الإلكتروني لقوانين الشرق www.eastlaws.com، أخر زيارة بتاريخ: 
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 والحقيقــة أن دعــوى المخاصمــة لا تســتهدف القاضــي نفســه كمــا هــو الحــال فــي المســاءلة 
ــل القاضــي. ولا  ــى عم ــة عل ــن الرقاب ــوع م ــل ن ــمَّ تمث ــن ثَ ــم؛ ومِ ــا تســتهدف الحك ــة، وإنم التأديبي
يكُتفــى بمســاءلة القاضــي تأديبيــا؛ً إذ لــن يســتفيد طالــب المخاصمــة مــن ذلــك كاســتفادته مــن صحــة 

المخاصمــة، والتــي يترتــب علــى قبولهــا بطــان الحكــم الصــادر.

أضــف لذلــك كلــه أن هــذه التشــريعات تخالــف الطبيعــة الدســتورية لحــق التقاضــي؛ لأن لــكل 
فــرد الحــق فــي المطالبــة بحقــه والدفــاع عنــه والتقاضــي بشــأنه، فمتــى مــا ألحــق القاضــي بحكمــه 
الضــرر بأحــد الخصــوم بســبب غــش أو تدليــس، أو خطــأ مهنــي جســيم ارتكبــه القاضــي، نشــأ حــق 

المضــرور بمقاضــاة القاضــي. 

ولأن الحقــوق العامــة ومنهــا حــق التقاضــي وردت فــي النصــوص الدســتورية بــدون تفســير؛ 
يترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز أن ينالهــا المشــرع بالتقييــد، وإلا كان ذلــك تجــاوزاً لحــدود 
ــادر  ــذي يص ــريع ال ــوم أن التش ــتقراً الي ــح مس ــتور)1). وأصب ــكام الدس ــاً لأح ــه ومخالف اختصاصات
حــق التقاضــي هــو تشــريع غيــر دســتوري ويشــكل اعتــداء علــى الســلطة القضائيــة ويجــب علــى 

ــه)2).  ــاع عــن تطبيق المحاكــم الامتن

المبحث الثاني: دور بعض الهيئات القضائية في إشكالية مخاصمة القضاة

الأصل وفق أحكام الدسـتور أن السـمو والعلو للتشـريعات الاتحادية على التشـريعات المحلية؛ 
وذلـك متـى كان التشـريع المحلـي قـد شُـرع في شـأن محفـوظ لاتحاد وحده، له فيه سـلطة التشـريع 
والتنفيـذ معـاً، أو سـلطة التشـريع فقـط، أو أن يكـون التشـريع المحلـي قانونـاً تنفيذيـاً لقانـون اتحادي 
يتجـاوز فيـه المشـرع المحلـي حـدود التنفيـذ شـكاً، أو موضوعاً. أما عندمـا يكون التشـريع المحلي 
فـي شـأن محفـوظ للحكومـات المحليـة، فـا تقوم مخالفـة بين التشـريع الاتحـادي والتشـريع المحلي 
لاختـاف جهـات التشـريع والمخاطبيـن بأحكامـه والنطـاق المكاني للتشـريعين، ما لم يكن التشـريع 

المحلـي ذاتـه يخالـف حكماً من أحـكام الدسـتور الاتحادي)3).

.2019 / 4 / 5

القيسي، عبد القادر محمد، )2017(، الحصانة القضائية ومبدأ استقال القضاء في التشريع الإسامي – دراسة   (1(

مقارنة، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص: 277. 

الكياني، فاروق، )1999(، استقال القضاء، ط2، لبنان، المركز العربي للمطبوعات، ص: 428.   (2(

على  تدل   ،151،149،122،121،120 المواد:  مؤدى  بأن:"  الشأن  هذا  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  قضت   (3(

والتشريعات  القوانين  على  والعلو  السمو  الاتحادية  والتشريعات  للقوانين  جعل  حينما  الدستوري  المشرع  أن 
المحلية، إنما أقام هذا السمو على شرط أن يكون التشريع المحلي قد شرع في شان محفوظ لاتحاد وحده، له فيه 
سلطة التشريع والتنفيذ معاً أو سلطة التشريع فقط دون التنفيذ، أو أن يكون التشريع المحلي قانوناً تنفيذاً لقانون 
اتحادي يتجاوز فيه المشرع المحلي حدود التنفيذ شكاً أو موضوعاً، أما عندما يكون التشريع المحلي في شأن 
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وبمــا أن قانــون الإجــراءات المدنيــة مــن التشــريعات الكبــرى؛ فــا يجــوز لأي تشــريع محلــي 
إصــدار تشــريعات إجرائيــة مدنيــة، كمــا ليــس لأي تشــريع مخالفــة مــا جــاء فيهــا مــن أحــكام بمــا 
فيهــا قواعــد مخاصمــة القضــاة. أمــا وقــد حــدث ذلــك فعــاً وصــدرت قوانيــن محليــة تخالــف مــا 
جــاء فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة فــي شــأن مخاصمــة القضــاة، فإننــا نناقــش فــي هــذا الجــزء 
مــن الدراســة دور بعــض الهيئــات القضائيــة فيمــا يترتــب علــى هــذه المخالفــة وإمكانيــة إزالتهــا 

مــن عدمــه. 

المطلب الأول: دور المحكمة الاتحادية العليا 

قــرر دســتور دولــة الإمــارات مبــدأ الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن والتشــريعات 
ــة  ــى المحكم ــداً إل ــادي، وتحدي ــاء الاتح ــى القض ــراً إل ــة حص ــند الرقاب ــة، وأس ــة والمحلي الاتحادي
الاتحاديــة العليــا، وتتميــز الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانيــن فــي الإمــارات بالخصائــص 

الآتيــة:

أنهــا رقابــة مركزيــة، بمعنــى أنهــا مقصــورة علــى محكمــة واحدة هــي المحكمــة الاتحادية أ. 
العليــا، دون غيرهــا مــن محاكــم الباد.

أنها رقابة لاحقة، فهي لا تمارس إلا بعد صدور التشريع.ب. 

ــة ج.  ــرة الدســتورية بالمحكم ــي الدائ ــة ه ــى الرقاب ــي تتول ــة الت ــة، فالهيئ ــة قضائي ــا رقاب أنه
ــة  ــع الإجــراءات المتبع ــا، وجمي ــة ذاته ــا هــم قضــاة المحكم ــا، وأعضائه ــة العلي الاتحادي

ــة. ــرة إجــراءات قضائي ــام هــذه الدائ أم

أنهــا رقابــة فصــل، فهــي تقــف عنــد القضــاء بدســتورية أو عــدم دســتورية النــص د. 
عليــه)1). المطعــون  التشــريعي 

ــريعات  ــن والتش ــتورية القواني ــث دس ــاً ببح ــا ولائي ــة العلي ــة الاتحادي ــص المحكم ــه تخت وعلي
واللوائــح عمومــاً، وينبســط هــذا الاختصــاص علــى كافــة التشــريعات بجميــع أنواعهــا واختــاف 
مراتبهــا، وســواء صــدرت مــن ســلطة تشــريعية أو ســلطة تنفيذيــة، وســواء كانــت تلــك التشــريعات 

محفوظ للحكومات المحلية، فا تقوم مخالفة بين التشريع الاتحادي والتشريع المحلي لاختاف جهات التشريع 
أحكام  من  حكماً  يخالف  ذاته  المحلي  التشريع  يكن  لم  ما  للتشريعين،  المكاني  والنطاق  بأحكامه  والمخاطبين 
الدستور الاتحادي". المحكمة الاتحادية العليا - دستوري، الطعن رقم: 1 لسنة 2015، تاريخ الجلسة: 5 / 4 / 
2016. الحكم منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية https://elaws.moj.gov.ae، أخر 

زيارة بتاريخ: 29 / 4 / 2019. 

عبدول، عبدالوهاب، )2019(، الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، القاهرة، دار النهضة   (1(

العربية، ص: 22 و23. 
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اتحاديــة أو محليــة؛ ذلــك لأن مظنــة الخــروج علــى أحــكام الدســتور قائمــة بالنســبة إليهــا جميعهــا)1). 

وبمــا أن النصــوص المتعلقــة بمخاصمــة القضــاة فــي القوانيــن المحليــة لإمــارة أبوظبــي ودبي، 
مخالفــة لقواعــد الدســتور والقوانيــن الاتحاديــة، التــي أكــدت علــى أن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
مــن ضمــن التشــريعات الكبــرى التــي ينفــرد الاتحــاد بالتشــريع فيهــا وفــق نــص المــادة 121 مــن 
الدســتور)2)، فيجــب علــى جميــع الهيئــات القضائيــة فــي الدولــة فــي حــال التعــارض أن تبُطــل مــن 
تلــك التشــريعات المحليــة مــا يتعــارض مــع التشــريع الأعلــى وبالقــدر الــذي يزيــل ذلــك التعــارض، 
ــا حــول مــدى  ــول كلمته ــا لق ــة العلي ــة الاتحادي ــى المحكم ــرض الأمــر عل ــي حــال الخــاف يعُ وف

دســتورية، أو مشــروعية ذلــك التشــريع)3). 

بالرغــم مــن تأكيــد المشــرع الدســتوري علــى اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بنظــر مــا 
قــد يعُــرض عليهــا فــي حــال عــدم مشــروعية التشــريعات، إلا أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا أكــدت 
فــي أحــد أحكامهــا علــى أن رقابتهــا الدســتورية علــى القوانيــن والتشــريعات مناطهــا قيــام تعــارض 
بيــن نــص قانونــي أو لائحــي وبيــن حكــم الدســتور، وأنهــا غيــر مختصــه بالفصــل فيمــا يقــع مــن 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على ذلك في أحكامها، فجاء في أحدها أن:" رقابة المحكمة الاتحادية العليا تنبسط   (1(

على كافة التشريعات باختاف أنواعها ومراتبها، سواء كانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية أم 
كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، يستوي أن تكون هذه التشريعات اتحادية أم محلية، ذلك أن 
مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها جميعاً، ولا يعدو دور المحكمة الاتحادية العليا – الذي عهد 
به الدستور إليها – أن يكون التحقق من كفالة سيادة القواعد الدستورية على كل أنواع القواعد القانونية احتراما 
لسمو الدستور باعتباره أعلى القواعد مرتبة في مجال تدرج الأدوات القانونية في الدولة، فالمحكمة – بهذه المثابة 
– جهاز أنشأه الدستور لضمان أن تتقيد كل السلطات التي خولها حق إصدار القواعد القانونية بالمبادئ الأساسية 
التي نص عليها الدستور". المحكمة الاتحادية العليا- دستوري، الدعوى رقم: 1 لسنة 2008، تاريخ الجلسة: 9 
  ،https://elaws.moj.gov.ae 6 / 2008. الحكم منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية /

أخر زيارة بتاريخ: 11 / 1 / 2019. 

نصت المادة 121 من دستور دولة الإمارات على أنه:" بغير إخال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة،   (2(

ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: عاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية- الملكية العقارية ونزع 
الملكية للمنفعة العامة- تسليم المجرمين- البنوك- التأمين بأنواعه- حماية الثروة الزراعية والحيوانية- التشريعات 
المدنية  المحاكم  أمام  والإجراءات  والشركات  والتجارية  المدنية  والمعامات  الجزاء  بقوانين  المتعلقة  الكبرى 
الأسلحة  استيراد  والنشر-  المطبوعات  المؤلفين.  والصناعية وحقوق  والفنية  الأدبية  الملكية  والجزائية- حماية 
والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة- شؤون الطيران الأخرى التي لا 
تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية- تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الماحة في أعالي البحار- تنظيم وطريقة 

إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية".

جاء ذلك في نص المادة 151 من الدستور فنصت على أن:" - لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات   (3(

الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات 
الصادرة عن سلطات الإمارات. - وفي حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى 

وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه". 
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تعــارض بيــن أي تشــريعين ســواء اتحــدا أو اختلفــا قــوة أو مرتبــة، مــا لــم ينطــوي فــي ذاتــه علــى 
مخالفــة دســتورية)1). 

 ومــن وجهــة نظرنــا أن فــي ذلــك مخالفــة لنــص المــادة 151 مــن الدســتور والــذي جــاء فيــه أن:

ــن  ــاد، وللقواني ــي الاتح ــاء ف ــارات الأعض ــاتير الإم ــى دس ــيادة عل ــتور الس ــذا الدس ــكام ه " لأح
الاتحاديــة التــي تصــدر وفقــا لأحكامــه الأولويــة علــى التشــريعات واللوائــح والقــرارات الصــادرة 
ــا يتعــارض مــع  ــى م ــة التعــارض يبطــل مــن التشــريع الأدن ــي حال ــارات، وف عــن ســلطات الإم
ــى  ــر عل ــرض الأم ــاف يعُ ــد الخ ــارض، وعن ــك التع ــل ذل ــذي يزي ــدر ال ــى وبالق ــريع الأعل التش

ــه")2).  ــت في ــا للب ــة العلي ــة الاتحادي المحكم

في هذا الشأن قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه:" لما كانت الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على   (1(

دستورية القوانين والتشريعات عموماً مناطها قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور، ولا 
شأن لها بما قد يقع من تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة، ما لم يكن التشريع ذاته منطويا 
على مخالفة دستورية". المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى الدستورية رقم:1 لسنة 2013، تاريخ الجلسة: 27 
/ 11 / 2017. وذات المعنى ورد في الدعوى الدستورية رقم: 1 لسنة 2015، تاريخ الجلسة: 5 / 4 / 2016. 

والدعوى رقم 2 لسنة 2018، تاريخ الجلسة: 19 / 11 / 2018. هذه الأحكام منشورة على الموقع الإلكتروني 
لوزارة العدل الإماراتية https://elaws.moj.gov.ae،  أخر زيارة بتاريخ: 10 / 7 / 2019. 

وتفسيراً لنص المادة 151 من الدستور قالت المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الدعاوى أن:" المحكمة تستظهر   (2(

من عبارات المادة )151( من الدستور ودلالات ألفاظها، إن المشرع الدستوري أورد أصاً دستورياً عاماً يقضي 
بسيادة وسمو دستور دولة الاتحاد على دساتير إمارات الاتحاد، وبسيادة وسمو القوانين الاتحادية التي تصدر 
وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات، وأساس هذه السيادة 
أن الدستوري الاتحادي يمثل إرادة شعب الإمارات وحكامه كما هو بينّ وجلى في ديباجة دستور دولة الاتحاد، 
وأن القوانين الاتحادية تصدر بتصديق المجلس الأعلى لاتحاد الذي يعُبر هو الآخر عن الإرادة العامة لشعب 
الإمارات، مما يعني أن إرادة الشعب الإماراتي هي أساس سيادة وسمو التشريعات الاتحادية. وحيث إن مؤدى 
هذه السيادة – في عموم معناها -، إن أي تشريع يجب أن يتقيد بالتشريع الأعلى منه درجة. فا يجوز لتشريع 
محلي أن يتعارض أو يتخالف مع تشريع اتحادي. كما لا يجوز لأيهما أن يتعارض مع تشريع دستوري. وإذا 
صدر أي من هذه التشريعات مخالفاً لتشريع أعلى منه درجة، فإنه يكون موصوماً بخاتم عدم الدستورية أو عدم 
المجال المحفوظ  الذي يشرع فيه، سواء أكان في  المجال  المشروعية. وعليه فإن أي تشريع محلي مهما كان 
للحكومات المحلية عماً بالمادة )122( من الدستور، أم في مجال قوانين وتشريعات التدابير التي تصدرها تلك 
الحكومات لتنفيذ القوانين الاتحادية عماً بالمادة )125( من الدستور، أو في غيرها من المجالات. وسواء أكان 
موضوع تلك القوانين والتشريعات متعلقاً بشؤون التقاضي أم شؤون الأسرة والمجتمع أم الشؤون الاقتصادية 
مع  أن يكون متفقاً  بد  الشؤون الأخرى – لا  أم غيرها من  الدولية  الخارجية والعاقات  الشؤون  أم  والتجارية 
المحكمة  أم حكماً".  ولا ضمناً، حقيقة  متعارض معه لا صراحةً  قانوناً، وغير  أو  الاتحادي دستوراً  التشريع 
الاتحادية العليا- الأحكام الدستورية، الطعن رقم: 2 لسنة 28 قضائية، تاريخ الجلسة: 18 / 5 / 2009. الحكم 
منشور على الموقع الإلكتروني لقوانين الشرق http://www.eastlaws.com، تاريخ أخر زيارة: 16 / 7 / 

.2019
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كمــا يخالــف نــص المــادة 101 مــن الدســتور التــي جــاء فيهــا أن:" أحــكام المحكمــة الاتحاديــة 
ــن  ــي دســتورية القواني ــا ف ــد فصله ــة عن ــررت المحكم ــا ق ــة، وإذا م ــة للكاف ــة، وملزم ــا نهائي العلي
والتشــريعات واللوائــح، أن تشــريعاً اتحاديــاً مــا جــاء مخالفــاً لدســتور الاتحــاد، أو أن التشــريع أو 
الائحــة المحليــة موضــوع النظــر يتضمنــان مخالفــة لدســتور الاتحــاد أو لقانــون اتحــادي، تعيــن 
علــى الســلطة المعنيــة فــي الاتحــاد أو فــي الإمــارات بحســب الأحــوال، المبــادرة إلــى اتخــاذ مــا 

يلــزم مــن تدابيــر لإزالــة المخالفــة الدســتورية، أو لتصحيحهــا". 

فــإن كانــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا تتكــون مــن عــدة دوائــر، مــن بينهــا الدائــرة الدســتورية 
ــة  ــريعات الاتحادي ــن والتش ــتورية القواني ــث دس ــا: بح ــن أهمه ــائل م ــض المس ــص ببع ــي تخت الت
والمحليــة، وتفســير أحــكام الدســتور، وتفســير المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، وكذلــك البــت فــي 
الاعتــراض المقــدم مــن المجلــس الأعلــى لاتحــاد علــى الاتفاقيــات الإداريــة التــي تعقدهــا إمــارات 
الاتحــاد مــع الــدول والأقطــار المجــاورة، والبــت فــي الاعتراضــات التــي تقدمهــا إحــدى إمــارات 
الاتحــاد علــى أيــة معاهــدة أو اتفاقيــة تبرمهــا الســلطات الاتحاديــة، وتــرى الإمــارة المعنيــة أنهــا 
ــات أو  ــن طلب ــة م ــس المحكم ــا رئي ــه إليه ــا يحيل ــى م ــة إل ــا، بالإضاف ــز الخــاص به تمــس بالمرك
منازعــات أو قضايــا)1). وليــس مــن بيــن تلــك الاختصاصــات، الاختصــاص ببحــث مدى مشــروعية 
التشــريعات فيمكــن أن تضــاف للحــالات التــي يحــق لرئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا إحالتهــا لهــا، 

أو يتــم انشــاء دائــرة تختــص ببحــث مشــروعية التشــريعات.

أخيــراً لا يجــوز وفــق رأينــا الشــخصي إعمــال قاعــدة " النــص الخــاص يقيــد النــص العــام"، 
ومِــن ثـَـمَّ وجــوب تطبيــق النصــوص المحليــة باعتبارهــا نصــوص خاصــة تقيـّـد النصــوص العامــة 
الــواردة فــي قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا؛ لأن نطــاق تطبيــق هــذه القاعــدة مرتبــط بتســاوي 
النصــوص القانونيــة مــن حيــث المرتبــة والقــوة، فالدســتور يعلــو علــى كل التشــريعات، والقوانيــن 

الاتحاديــة تعلــو مــن حيــث المرتبــة والقــوة علــى القوانيــن المحليــة. 

وإلــى الآن لــم ترُفــع دعــوى للمحكمــة الاتحاديــة العليــا لتحديــد مــدى دســتورية ومشــروعية 
ــة  ــي المحكم ــك، أن تقض ــدث ذل ــو ح ــه ل ــن أن ــى م ــة، ونخش ــل الدراس ــة مح ــريعات المحلي التش

ــن.  ــذا الطع ــا بنظــر ه ــدم اختصاصه ــا بع ــة العلي الاتحادي

المطلب الثاني: دور هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية

صــدر القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 2019 بشــأن تنظيــم العاقــات القضائية بين الســلطات 
القضائيــة الاتحاديــة والمحليــة، وتضمــن هــذا القانــون إنشــاء هيئــة قضائيــة فجــاء فــي المــادة 14 
منــه:" تنُشــأ هيئــة قضائيــة تســمى "هيئــة توحيــد المبــادئ القضائيــة الاتحاديــة والمحليــة" برئاســة 

عبدول، عبدالوهاب، مرجع سابق، ص: 25.  (1(
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رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا أو مــن ينــوب عنــه، وعضويــة قاضييــن مــن كل مــن المحكمــة 
ــك المحاكــم. -  ــة يرشــحهم رؤســاء تل ــا، ومــن محاكــم التمييــز والنقــض فــي الدول ــة العلي الاتحادي
وفــي حــال تعــذر حضــور أحدهــم الأعضــاء يقــوم رئيــس المحكمــة المعنــي بترشــيح قــاض للحلــول 

محلــه". 

وعليــه تتكــون هــذه الهيئــة مــن رئيــس المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وعضويــة قاضييــن محكمــة 
مــن المحاكــم العليــا فــي الدولــة، وقاضييــن مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وقاضييــن مــن محكمــة 
تمييــز دبــي، وقاضييــن مــن محكمــة نقــض أبوظبــي، وقاضييــن مــن محكمــة تمييــز رأس الخيمــة، 

بمجمــوع ثمانيــة قضــاة. 

وتعقــد هــذه الهيئــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري مــرة فــي الســنة، وكلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، 
ــم  ــى تقدي ــب عل ــا، ولا يترت ــن أعضائه ــته م ــة س ــوال بأغلبي ــع الأح ــي جمي ــا ف ــدر قراراته وتص

ــا المنظــورة)1). ــي القضاي ــم الفصــل ف ــف المحاك ــة وق ــات للهيئ الطلب

ــن أو  ــة المتعارضــة الصــادرة عــن محكمتي ــادئ القضائي ــد المب ــة بتوحي ــذه الهيئ ــص ه وتخت
أكثــر مــن المحاكــم العليــا فــي الدولــة، فيتــم تقديــم طلــب توحيــد المبــادئ القضائيــة للهيئــة بتقريــر 
مســبب مــن أي مــن رؤســاء المحاكــم العليــا فــي الدولــة، أو مــن النائــب العــام الاتحــادي، أو النــواب 
العاميــن المحلييــن بصــورة تلقائيــة، أو بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة 
ــدأ قانونــي ســبق وأن  ــات العــدول عــن مب ــة بالنظــر فــي طلب ــة. كمــا تختــص هــذه الهيئ أو المحلي
قررتــه، وذلــك بتقديــم تقريــر مســبب مــن أي رئيــس محكمــة عليــا فــي الدولــة، للعــدول عــن مبــدأ 
أو أكثــر مــن المبــادئ المقــررة ســابقا مــن الهيئــة، دون أن يكــون الطلــب مرتبــط بطعــن معيــن)2).

نصت المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 على أنه:" 1. تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعا   (1(

دورياً في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في الطلبات المقدمة إليها، وتصدر قراراتها في جميع الأحوال 
بأغلبية ستة من أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بمقر المحكمة الاتحادية العليا، أو بمقر أي من السلطات القضائية 
المحلية عند الاقتضاء. 2. لا يترتب على الطلبات المقدمة إلى الهيئة وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة 

أمامها". 

نصت المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 على أنه:" تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية   (2(

المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول 
عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون". ونص المادة 16 من ذات 
القانون على أنه:" - تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم 
العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم 
من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية. – ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطلب من الهيئة بتقرير 

مسبب ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة". 
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وتعتبــر قــرارات هيئــة توحيــد المبــادئ القضائيــة ملزمــة لكافــة الســلطات القضائيــة الاتحاديــة 
والمحليــة بمختلــف درجاتهــا، ويترتــب علــى مخالفــة أي حكــم لاحــق علــى إصــدار هــذه المبــادئ 
ســببا مــن أســباب الطعــن، وفــق طــرق الطعــن المقــررة قانونــاً، وفــي حــال مخالفــة إحــدى المحاكــم 
العليــا لهــذه المبــادئ جــاز لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن المحكمــة مُصــدرة الحكــم إلغائــه وإعــادة 

نظــر طعنــه، وذلــك خــال ســتين يــوم مــن صــدور الحكــم)1).

وياحــظ مــن كل مــا ســبق أن هــذه الهيئــة القضائيــة تتولــى مهمــة توحيــد المبــادئ القضائيــة 
المتعارضــة الصــادرة مــن محكمتيــن أو أكثــر مــن المحاكــم العليــا فــي الدولــة، ولكــن لــم يــرد فــي 
القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 2019، الــذي جــاءت فيــه تفاصيــل هــذه الهيئــة القضائيــة فيمــا 
إذا كانــت ســتعمد إلــى توحيــد المبــادئ القضائيــة الناتجــة عــن اختــاف تفســير النصــوص القانونيــة 
فقــط، أم أنهــا ســتتولى توحيــد المبــادئ القضائيــة الناتجــة عــن اختاف النصــوص القانونيــة المطبقة 
ــى  ــة عل ــه مــن البديهــي أن يتوقــف عمــل هــذه الهيئ ــة أن ــك المحاكــم، وتــرى الباحث فــي قضــاء تل
الحالــة الأولــى دون الثانيــة، فلــن تتمكــن هيئــة توحيــد المبــادئ القضائيــة مــن بحــث مبــادئ قضائيــة 
ــة النصــوص التشــريعية  ــه ســتبقى مســألة مخالف ــة؛ وعلي مســتمدة مــن نصــوص تشــريعية مختلف
المحليــة للنصــوص التشــريعية الاتحاديــة، ومنهــا مســألة مخاصمــة القضــاة قائمــة، ومِــن ثَــمَّ فلــن 

تقــدم هــذه الهيئــة حــاً للإشــكالية محــل الدراســة. 

الخاتمة:

ألقــت الدراســة الضــوء علــى مخاصمــة القضــاة مدنيــا فــي القانــون الإماراتــي، وبينــت 
مخاصمــة القضــاة فــي القانــون والقضــاء الاتحــادي والمحلــي فــي المبحــث الأول، ودور بعــض 
الهيئــات القضائيــة فــي إشــكالية مخاصمــة القضــاة فــي المبحــث الثانــي، وتوصلــت الدراســة لبعــض 

ــات. ــج والتوصي النتائ

أولاً- النتائج:

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن ضمــن الــدول الاتحاديــة؛ ومِــن ثـَـمَّ فمــن الطبيعــي . 1
وجــود تشــريعات اتحاديــة والتشــريعات محليــة لــكل منهــا مجــال تطبيقــه.

الاتحادية  القضائية  السلطات  كافة  تلتزم  أنه:"   2019 لسنة   10 الاتحادي رقم  القانون  من   18 المادة  في  جاء   (1(

والمحلية بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة. ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من المبادئ 
سبباً من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانوناً. وإذا وقعت مخالفة هذه المبادئ من قبل إحدى المحاكم 
الهيئة، جاز لصاحب الشأن أن يطلب خال ستين يوماً من صدور الحكم  المقرر من  المبدأ  بالدولة بعد  العليا 
أرسته  الذي  المبدأ  وفق  نظر طعنه  وإعادة  الحكم  هذا  إلغاء  الحكم  التي أصدرت  العليا  المحكمة  من  المخالف 

الهيئة". 
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مــن المســتقر عليــه فــي العديــد مــن التشــريعات النــص علــى قواعــد خاصــة لمخاصمــة . 2
القضــاة مدنيــا، وتحديــد نطاقهــا الشــخصي والموضوعــي، وإجراءاتهــا، وعــدم إخضاعها 

للقواعــد العامــة. 

مخاصمــة القضــاة فــي دولــة الإمــارات لا تخضــع لقانــون واحــد، وإنمــا يطُبــق القضــاء . 3
ــن  ــي حي ــك، ف ــة بذل ــة المتعلق ــي النصــوص المحلي ــارة دب ــي وإم ــارة أبوظب ــي لإم المحل
ــة بالمخاصمــة.  ــة المتعلق ــون الإجــراءات المدني ــق القضــاء الاتحــادي نصــوص قان يطُب

ثانياً- التوصيات: 

ــة . 1 ــا صاحي ــة العلي ــة الاتحادي ــي المحكم ــتورية ف ــرة الدس ــح الدائ ــرع بمن ــي المش نوص
النظــر فــي التشــريعات المتعلقــة بالحقــوق والحريــات قبــل صدورهــا لضمــان صدورهــا 

ــون.  ــه لأحــكام القان موافق

نتمنــى مــن المشــرع فــي دولــة الإمــارات التدخــل فــي تحديــد إجــراءات رفــع الدعــاوى . 2
المتعلقــة بالطعــن علــى عــدم مشــروعية التشــريعات فــي حــال مخالفتهــا لتشــريعات أعلــى 
ــن  ــريعات، ويمك ــتورية التش ــدم دس ــن بع ــراءات الطع ــده لإج ــرار تحدي ــى غ ــا، عل منه

اعتمــاد هــذه الأخيــرة فــي طعــون عــدم المشــروعية. 

 نوصــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا بضــم دعــاوى الطعــن فــي عــدم مشــروعية النصوص 3. 
لاختصاصــات الدائــرة الدســتورية فــي المحكمــة، أو إنشــاء دائــرة متخصصــة بذلك. 

نتمنــى مــن المحاكــم العليــا فــي الإمــارات ذات القضــاء المحلــي المســتقل عــن القضــاء . 4
الاتحــادي أن تعمــل بقاعــدة تراتبيــة القوانيــن، وتقــدم مــن حيــث التطبيــق القوانيــن 
الاتحاديــة فــي جميــع المســائل التــي تخضــع للقوانيــن الاتحاديــة، ومنهــا قواعــد مخاصمــة 

ــاً.  القضــاة مدني
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Abstract:

Legislations have provided for several guarantees enabling judges to 
perform their judicial duties. These guarantees do not prevent them from 
being legally held accountable for any mistakes they may commit. In 
specific cases, they can be held accountable. The federal legislator in the 
UAE endorsed the idea of taking legal action against the judge and set the 
personal, substantive scope and procedures of the lawsuit in the Federal 
Civil Procedure Law. Because the UAE is a federal state with federal and 
local legislation, some local laws have prevented judges from being held 
accountable; violating what is stated in federal regulations.
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